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 قانون حماية المستهلك وقمع الغش فيللأغذية الصحي الأمن 

Food safety in consumer protection and fraud prevention law 

 

 د. بن عزوز أحمد

 azizou1985@hotmail.fr، ، )الجزائر(محمد بن  أحمد 2جامعة وهران 

  31/12/2022تاريخ النشر:                25/04/2022تاريخ قبول النشر:        18/04/2022  :الاستلامتاريخ 

 ملخص: 
العام  تزامبالالشرع  باا  ناام تتكات  اا  المعلى أحكام قانون حماية المستتلل  حال   بالاعتماد

 ابير على قواعتت  لقتتاوتتتة ل تت بتتالاعتمتتادبتتنت  الماتو ف لدستتتتتتتتتتتتتتت    إلزاتتتابتتانت ف رضعأ أللا على المتتت اتت  
اعات كقطا  لناعا لحساستة بعض القط تاتجات ستلتمة لنزيلة لقابلة للتسوي. ععأ لضتمان  فاحتتاطتة

بما يحق.  ف اام القطا  المعنيدعم المشرتتتع   ذا الااام بنحكام لن تتتو  قانونتة تت  تتت تتتة  المواد الغذاوتةف
 انت  ال حي للأغذية 

 فلالتزام بانت اانت  ال حي للأغذيةف تب أ الحتطةف الوقايةف انغذية المع لة لراثتاف مفتاحية: الكلمات ال
  قانون الاستللاك

Abstract : 

           Relying on the provisions of the law on consumer protection, the legislator attempted to 

build an integrated system of general commitment to safety, first imposing on the professional  

an obligation of product safety, based on preventive rules and precautionary measures, to ensure 

the presentation of fair and marketable products. Given the sensitivity of certain sectors such as 

the food sector, the legislator has supported this system with specialized legal provisions and 

texts regulating the sector concerned, in order to achieve food safety. 

Keywords: Food safety, precautionary principle, prevention, genetically modified foods, 

safety obligation, consumer law. 
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 مقدمة: -1
الا  القعن الحاليف ت  التطور ال ااعي لالتق م التكاولودي  ال ااعات الغذاوتة استضادت 

لى زيادة الإنتادتة إالتقاتات البتولودتة لالها سة الوراثتةف داا  التكاولودتات الح يثةف كإحتث أدى 
اللجو  إلى للاباتف ب (A.D.N)للرعة الماتو  لتحسين في الاوعتةف رلق  أدى  ع ي  الااام الجتني 

الحتوية  الالتكاولودت (Le génie génétique)في الها سة الوراثتة  العلم  وص  إلته تاآاع  ست  اما
(Biotechnologie)ذات صضات  ةتبإنتا  أصااف نبا   إلى تحسين نوعتة لكمتة المحاصت  الزراعتة ف

ف لالقضا  الذاتي ا كتضالا تحقت.  لبالتالي حساة تجعللا  امو بشرك  أرض  لذات تذاق تعغوب رته 
  كمتات  اولة  ورع  ت لما ناعا فني تاه تااط. مختلضة ت  العالماعلى تشرك  نقص التغذية الذي  ع

  ت  انغذية

في المقاب  شل  قطا  المواد الغذاوتة في الساوات القلتلة الماضتةف ع ة أزتاتف أدت إلى كوارث 
  ابير ق   حماية المستلل  تالاف لالت ضتف ت  ح تها  اتخاذدرعت بالحكوتات إلى    صحتة

تات ال حتة ز رالم اطع لانلا تعة ثانتة  لالتقلتص ت  آثار ا السلبتةف لحتى السلع على ع م لقوع
ت  جمأصبحت  ثير الكثير ت  القل. لالم الف ل ى العأي العام في   ععرلا العالم في القعن الماضيالتي 
 فلانغذية المع لة لراثتاف ال دا  البلجتكي الملوث  كنزتة داون البقع(6991)جمتعيف  ؛ال ل 

(CAILLIAU ،0222) لاللحوم الهعتونتة انتعيكتةف الطحين الحتواني الضعنسيف (PORCHY-

SIMON, 2008)  لتؤاعا دعثوتة الإيكولاي في الختار انلماني   ذا بالعغم ت  التقاتات الح يثة
كما أن  عق  لض اتة شبكات التوزي  سمحت للأاطار الغذاوتة بتجالز للتبري  لحضظ انغذية   

أتعا تستحتلا    zero le risque الح لد الوطاتةف انتع الذي دع  ت  الغتاب التام لل طع في الماتو  
 (0222ف SIMON-PORCHY) ااصة ت  عولمة ال ااعات الغذاوتة ل طور شبكات التوزي  

  أ م القضايا ت لأتام  ذا الواق ف أصبحت المشراك  المتعلقة ب حة المستلل  لسلاتته الجس يةف
لى تعالجتلا  إ ستللاكالاالتي يطعحلا توضو  حماية المستلل ف لت  انللويات التي يسعى قانون 
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للالتزام  ف  ر لا كاتلا20-29رلق  ا ص المشرع  الجزاوعي في قانون حماية المستلل  لقم  الغش 
ف لض  ت  "إلزاتتة الااارةف الااارة ال حتة للمواد الغذاوتة لسلاتتلابسلاتة المواد الغذاوتةف بعاوان "

وي.  رما تواد غذاوتة سلتمة لنزيلة لقابلة للتسععأ لضمان  احتتاطتة الاله قواع  لقاوتة ل  ابير 
 اوتة ؟لالااارة ال حتة للماتجات الغذ ي الت ابير القانونتة التي اعتم  ا المشرع  لضمان انت  

 : الغذائية بالأمن الصحي للمنتجات الالتزاممضمون  -0
ت  أد  ضمان أت  لسلاتة انش ا ف رعأ المشرع  إلتزاتا عاتا بنت  الماتو : " يجب أن        

لأن لا  لح. ضعرا ب حة  [   ]  كون الماتودات الموضوعة  للإستللاك تضمونة ل تورع على انت 
ف 9112ربرايع ساة  92الموار.  0341صضع عام  92)المؤرخ في  المستلل  لأتاه لت الحه   " 

على   ة  ذ  المواد " يجببنت  لسلات لدعمه بإلزام المت ا  في قطا  المواد الغذاوتة (2صضحة المادة
ك  تت ا  في عملتة لض  المواد الغذاوتة للإستللاك إحترام إلزاتتة سلاتة  ذ  الموادف لالسلع على 

ربرايع ساة  92الموار.  0341صضع عام  92ف المؤرخ في 4)المادة أن لا  ضع ب حة المستلل "
 ق  دعم الحماية فالمتعل. بحماية المستلل  14-12 ار قانون   لعلته يكون المشرع  بإص(9112

رتضعي  10القاومة تسبقا بمودب القانون الم نيف قانون العقوبات لن و  أاعى تت   ةف كقانون 
يجب أن يتورع على ضمانات ض  ك  الم اطع التي ت  شننها أن تمس  [   ] "ك  تاتو  0292

 0الموار.  0312ف ل  ردب عام 9)المادة صحة المستلل  ل/أل أتاه أل  ضع بم الحه المادية" 
لالمتعل. بضمان الماتجات  922-21ت  المعسوم التاضتذي  4المادة ل  ف (0292ربرايع ساة 

ستعما  الح للإص شرترط في الماتو  "أن يكون االتا ت  أي عتب يجع  تاه غير  المادة(4)  تات"لالخ
 .(9114ف DENNOUNI) الم  ص له ل/ أل ت  أي اطع ياطوي علته" 

 

 الإطار القانوني للأمن الغذائي  -2-1

ثم ف 20-29 ستللاكت  قانون الإ 20نل  تعة في المادة  ت بان الإلتزام المشرع  إلىأشار        
ه بشرك  لنص علت  تكعر ت  القانون الم ني الجزاوعي لتنستس تسؤللتة الماتج 642بالمادة    استعان
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زاتا عاتا إلتالض   الثاني رعأ في   حتث ا ص له ر لين 20-29 الإستللاك لاضح في قانون
 [   ] لأمنوتتوفر على ااتو : "يجب أن  كون الماتودات الموضوعة للإستللاك تضمونة بنت  الم

شرع  أتا في الض   انل  رق  ا  ه الملأن لا  لح. ضعرا ب حة المستلل  لأتاه لت الحه   "  
ف سلاتتلال لقطا  المواد الغذاوتة حتث ألزم المت ا  بإلزاتتة الااارةف الااارة ال حتة للمواد الغذاوتة 

ف ذه الموادإحترام إلزامية سلامة ه"يجب على ك  تت ا  في عملتة لض  المواد الغذاوتة للإستللاك 
المتعل.  14-12لالسلع على أن لا  ضع ب حة المستلل "  لعلته يكون المشرع  بإص ار قانون 

بات لن و  العقو ق  دعم الحماية القاومة تسبقا بمودب القانون الم نيف قانون  فبحماية المستلل 
  0292رتضعي  10أاعى تت   ةف كقانون 

 الإلتزام بضمان سلامة المنتوجات الغذائيةتعريف  -

على أحكام قانون حماية المستلل  حال  المشرع  باا  ناام تتكات  اا  بالإلتزام  بالاعتماد
 بنت  الماتو ف لدس   بالإعتماد على قواع  لقاوتة إلزاتاالعام بانت ف رضعأ أللا على المت ا  

تاتجات سلتمة لنزيلة لقابلة للتسوي.  لناعا لحساستة بعض ععأ ف لضمان احتتاطتةل  ابير 
القطاعات كقطا  المواد ال حتة لقطا  المواد الغذاوتةف دعم المشرع   ذا الااام بنحكام لن و  

لعام الذي ت. الضعالتة ت  دلة لتجالز الطاب  الشرمولي لاقانونتة تت   ة  اام القطا  المعنيف لتحق
انحكام  (6002)بوداليف   تمتز به القواع  العاتة المتعلقة بالإلتزام بنت  الماتو  ت  دلة أاعى 

ستلل ف التااتمتة المتعلقة بنت  الماتودات  شرك  ب ضة أكت ة أهمتة كبيرة في حماية صحة لأت  الم
رلي ت  دلة  اام عملتة الوقاية ت  انضعارف لت  دلة أاعى  سمح بتجاب الماتجات الخطيرة 
سوا  ت  الا  تا  ععضلا بالسوقف أل ت  الا   قلتص أل حتى الح  ت  أاطار الماتجات التي 

 .(JOURDAIN ،6992) تم  سويقلا

بالسلاتة يكون ت  الا  إلزام المت ا  بتق يم تاتو  تضمون أل اا  ت  أي تحقت. الإلتزام       
الإلتزام بانت ف غالبا تا يكون باللجو  إلى طعي. تباشع  اطع  لباا ا على  ذا رإن البحث في  ععيف
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علته ل  ت  الا   ععيف الماتو  السلتم أل المضمون  أل بالإستعانة بمضلوم الم الضةف " غتاب الخطع" 
  (DEFFERRARD, 1999)  ي   انت  ب قة يسمح بإبعاز توضو  إلتزام الم ي  ) المت ا  (تح

 بالسلامة لتزاميجابي للإالتعريف الإ -2-2

يععف أت  المتعاق  في إطار العق  بننه الحالة التي  كون بمودبلا السلاتة الجس ية لال حة 
كاتلة ت  أي اطع  رالااق  على سبت  المثا  تلزم باق  المسارع سالما إلى محضوظة لمحمتة ب ضة  

رالشرعط العام الذي يقوم  (DEFFERRARD, 1999) لدلتهف تاذ ركوبه في المعكبة إلى غاية نزلله 
علته انت   و التحكم الممارس على سلوك أل  تئة انش ا  أل انشتا  المستعملة لالمس عة لتاضتذ 

 3  المشرع  الجزاوعي ق م  ععيضا تبلما ع  انت  عا تا نص في المادة M.Seriauxالعق ف لرقا للضقته 
طار  ك  العااصع المعاتة هد ف  قلت  أابننه " البحث ع  التوازن انتث  بين 93-90ت  قانون 

الإصابات في ح لد تا يسمح به العم " في حين يععف سلاتة المواد الغذاوتة: بننها غتاب كلي أل 
بتعتة طلدودف في تستويات تقبولة لب لن اطعف في تادة غذاوتة لملوثات أل تواد تغشروشة أل سموم 

يتعل.  03-09قانون ) بال حة ب ورة حادة أل تزتاة أل أية تادة أاعى بإتكانها دع  الماتو  تضعا
 (2009ربرايع ساة  25الموار.  1430صضع عام  29المؤرخ في  ,بحماية المستلل  لقم  الغشف

الذي يح د القواع  المطبقة على  602-26 اشترط المشرع  في المادة الخاتسة ت  المعسوم التاضتذي
الماتوداتف أن  ستجتب السلعة ل/أل الخ تة بمجعد لضعلا ر   الاستللاكف للتعلتمات التااتمتة أت  

  المتعلقة هدا في مجا  أت  لصحة المستللكين لحمايتلم للا ستما رتما يتعل.

ممتزات السلعة ت  حتث  عكتبتلا لشعلط إنتادلا لتجمتعلا ل عكتبلا لإستعمالها لصتانتلا لإعادة  -
 ل  ليع ا ت  د ي  لنقللا  إستعمالها

شعلط الااارة التي يجب أن  تورع في انتاك  المستعملة في الإنتا  لانش ا  الذي  يعملون   -
 هداف
 ممتزات ل  ابير انت  المع بطة بالخ تة لبشرعلط لضعلا في تتاال  المستلل ف -
 الت ابير الملاومة الموضوعة ق   ضمان  تب  تسار السلعة أل الخ تة   -
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المعسوم التاضتذي )  ابير المتعلقة بعقابة تطابقة السلعة أل الخ تة لمتطلبات انت  المطبقة علتلا الت -
جمادى الثانتة عام  21ف يتعل. بالقواع  المطبقة في مجا  أت  الماتوداتف المؤرخ في  26-602

   (6026تايو ساة  2الموار.  2122
 السلبي للإلتزام العام بالسلامةالتعريف  -6-2

يق   بالتععيف السلبي للإلتزام بانت   و أن يلتزم المت ا  بتق يم تاتو  اا  ت  أي 
الماتو   02-00ت  قانون حماية المستلل  لقم  الغش  21في رقعتها  2ف حتث   ععف المادة خطر

ك في الوقت أاطار الإستللا أعلا  الخطير: ك  تاتو  لا يستجتب لمضلوم الماتو  المضمون المح د 
العا   كثيرة لتتع دةف لأكثع ت  ذل  رإنه في الكثير ت  انحتان لا يالع ضعر ا الضعلي على صحة 

أي الذي  ينلبلالذي يقابله الخطع ا  ؤك ةف حتث يتعل. انتع بخطع تشربو المستلل  ب ورة لاضحة لت
 ت  الخطع تز بين  ذي  الاوعينتن لهذا التمإ  نك  ب ضة قطعتة ضعر  على صحة لأت  المستلل  

المؤك [ أثع رتما يخص  طبت. تب أي الحتطة لالوقاية حتث إذا كان انل  يطب. في  ل ]الخطع المشربو 
   (VINEY ،0222) رإن الثاني يع بط داوما باناطار البتاة لالمؤك ة فحالة اناطار المشربو ة

 الخـطـر البـيـّن: 

ك  ت  تتن ةفتستللاكاناطار التي  تسبب رتلا الماتودات لالخ تات الإتا  كون  اغالب
ضعر ا على صحة لأت  المستلل  لب ضة قطعتةف أي أن ضعر ا على المستلل  أتع ثابت لغير 

لحالة العادية بالمقارنة ت  إن الخطع البينن يعتبر ا  عالجتهلم ب أ الوقايةبم ستعانةالإ تتااز  رته علمتاف ليتم
طع البينن ينتي ت طلح الخ إستعما إن   بانت  المت ا  لتزامانصلي لإ رلو السببالخطع المشربو ف 

طع البينن أل  ن الخن لناعا  رتقط للتمتتز بين الخطع المشربو  ت  دلة لأاطار التطور ت  دلة أاعى
 شرير إلته جمت   رإنه فبانت  الإلتزاما هد إر بطتة التي ستللاكلالخ تات الإأنوا  أاطار الماتودات 
في ر لته انل  لالثاني  93-90حماية المستلل  لقم  الغش لا قانون بما رت قوانين حماية المستلل ف

  ت  الباب الثاني

   :وهـر المشبـطـالخ
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 الساوات فيعلى لده الخ و  التي ظلعت ل ق  أبعزت انزتات المع بطة ب حة المستلل ف ل        
 يالع في الكثير تةف لاستللاكأن الخطع الذي يمك  أن  سببه الماتودات لالخ تات الإ فنلرلبابانايرة 

ا  الخطع بر ت  انحتان ب ورة لاضحة لتؤك ة لاستما ت  الااحتة العلمتةف يجل   ؤلا  العلما  لالخ
الذي يستحت  تعه التنك  ت  سلاتة   متةف انتعبحسب تا  و تتورع ل يلم ت  تعارف عل

(Sécurité)  لع م ضعر(Innocuité) تةستللاكالماتودات لالخ تات الإ  (PORCHY-SIMON ،

0222) 
 بالأمن الصحي للمواد الغذائية الالتزامتأكيد  -2-3

أصبحت الم اطع التي تمثللا الماتجات الغذاوتة على صحة المستللكينف  ثير الكثير ت  القل.        
   انتع الذي دع   ااتم الماتجات الغذاوتة إح ى أللوياتجمت  ال ل لالم الف ل ى العأي لعام في 

زارة التجارةف ل  السلطات العاتة في أي بل    تولى  ااتمه في الجزاوع ثلاثة لزارات  ي لزارة الضلاحةف
لزارة ال حة  للما كانت الا و  التشرعيعتة في مجا  حماية المستلل  بشرنن المواد الغذاوتة ته ف إلى 
حماية المستلل  ل ورير انتان له رإن ذل  يتم على لده الخ و  ت  الا  تعاقبة تكونات السل  

  المل قات علتلاف الكارتة بشرننها )لض الغذاوتة لطعق إنتادلا لتحويللاف بالإضارة إلى  ورير المعلوتات
 (2002)جمتعيف     الخ (لسملا

)قانون ال حةف تؤرخ  22-21رقعة أللى ت  قانون ال حة  226لق  أك  المشرع  في المادة        
على ضعلرة إحترام تقايتس حضظ ال حة  ف(6021يولتو ساة  6الموار.  2120شوا  عام  21في 

سسات لتؤ  لنوعتة التغذية للاستما في تؤسسات الإطعام الم   ة للجماعاتف " سلع  تاك  
ال حة بالتعالن ت  الم الح المعاتةف على تطابقة تقايتس حضظ ال حة لنوعتة التغذية لاحتراتلا في 

تؤك ا تا دا  في الض   انل  ت  الباب تؤسسات الإطعامف لاستما  ل  الم   ة للجماعات"  
ف حين لض  على عا . المت ا  في قطا  المواد الغذاوتة ثلاثة إلتزاتات: 00/02الثاني ت  قانون 

الإلتزام بااارة المواد الغذاوتةف الااارة ال حتة لالإلتزام بالسلاتةف  ذ  الإلتزاتات الثلاثة  ي ااصة 
بنت   لض   الثاني ت  نضس الباب الذي يض  على عا . المت ا  إلتزامبالمواد الغذاوتةف لبالعودة إلى ا

ت  العلم أن الماتو  ت طلح يشرم  جمت  السل  بما رتلا المواد الغذاوتةف  (6022) اا ف  الماتو ف
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تزاتات  ضمالا إل يمكااا القو  أن المشرع  ألزم المت ا  بانت  في الماتودات الغذاوتة  شرم  ثلاث
 عاوان الض   انل       

المشرع  ت  الا  الض   انل  ت  قانون حماية المستلل  لقم  الغش لض  أحكاتا عاتة        
 تعل. بسلاتة المواد الغذاوتةف لألك  تلمة التض ت  للتااتمف ل و تا ح ث رعلاف رلق  سب. للمشرع  

ى طاب  لقاوي  تعل. بالمواد الغذاوتة  لتا يلاحظ عل أن أص ر ع ة  شرعيعات )تعاستم لقعارات( ذات
 ذ  المعاستم أن قسما تالا يطب. على مجمو  الماتجات الغذاوتةف أهملا على سبت  المثا  لا الح ع 

المتعل. بشرعلط إستعما  المواد المضارة إلى الماتودات الغذاوتة لكتضتات  06/62المعسوم التاضتذي رقم 
المتعل. بالشرعلط ال حتة المطلوبة عا  عملتة ععأ انغذية  02/22ذي رقم ذل ف لالمعسوم التاضت

المتعل. بالمواد المع ة لكي  لاتس انغذية لبمستحضعات  02/02للإستللاكف لالمعسوم التاضتذي رقم 
يتاال  بالتااتم ك  ل ااك قسم ت  المعاستم ل و أكثع ع دا  (6002)بوداليف   ااتف  ذ  المواد 

السمت ف تسحوق الحلتب  تادة غذاوتة على ح ة ت  ذل : إستعما  المحلتات المكثضةف البنف
ال ااعيف السكع انبتضفالمعقازف ال لاد  المذبوحةف تاتجات ال ت  البحعيف الضواكه الطازدةف    

 بحضظ الماتودات كنن  لزم تثلال تااسب القواع  الواردة في  ذ  المعاستم ت  الماتو  توضو  التااتمف  
تحت دردة حعارة تعتاة  سمح بحضالاف ألكنن تما  بت  تاتجات راس ة بع   اريخ إنتلا   اريخ 
صلاحتتلا   أتا بالاسبة للمواد الغذاوتة المستوردةف رق  ألدب المشرع  أن  توارع رتلا تقايتس ال لت  

نورمبر  2اامة العالمتة لل حة بمودب قعار تؤرخ في الغذاوي ال ادر ع  الماامة العالمتة للتغذيةف لالم
 لالمتعل. بالمواصضات التقاتة التي  طب. على المواد الغذاوتة عا  إستيراد ا        2002

 الصحي للمنتجات الغذائية ومبدأ الحيطة  الأمن

 انت ت. لتحق  ع  أزتة تعأ داون البقع ت  أ م لأبعز انتثلة ع   طبت. تب أ الحتطةف         
ف ظلعت  ذ  ركت  لكذا  بني تضلوم الخطع المشربو  في قانون حماية المستلل ف للأغذيةال حي 

انزتة؟ لكتف ساهمت في  بني تب أ الحتطة في مجا  حماية المستلل ف بع تا كان تقت عا على حماية 
 البتئة؟
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ل  ت   بنى  ذا كانت ألمانتا أل تااتف ظلع تب أ الحتطتة في مجا  حماية البتئة في ساوات السبع        
 أ لم يقت ع  طبت. تب  نيرلدي دا في   عيح ريو 2006المب أف ثم  باته انتم المتح ة  في دوان 

ن البتئة  طبتقه إلى حماية صحة الإنسان  لتاتق   ذا المب أ ت  قانو  اتت الحتطة على حماية البتئة لإنما 
ظلعت أل  حالة إصابة بمعأ داون انبقار في ف على إثع أزتة داون البقع  الاستللاكإلى قانون 

كثع نتا ال راسات الوباوتة هد ف إعطا   ضاصت  أات على إثع ا في بعيطانطلق  2012بعيطانتا ساة 
الفرضية الأكثر ف إلى أن 2012في ساة  انتلتحو  المعأف للق  ال ت  ل  ال راسات التي 

 ذا المعأ  ي إدتا  الطحين ذل أص  حتواني في  غذية انبقارف لا وصا  لتضسير ظلور احتمالا
نتا حاع داو  االطحين المحضع انطلاقا ت  دثث حتوانات تلوثةف لعلى إثع  ذ  الاتاوج قعرت بعيط

حاع استيراد  ذا  2010ألت  22الطحين الحتواني لإقلتملاف كما قعرت رعنسا ت  دلتلا في 
تا  استعما   ذا الطحين في  غذية الماشتةف  2000دويلتة  61 تا لبثت في نتاف ثماالطحين ت  بعيط

 سوا  كان تستوردا أل ت اوعا محلتا 

. لمب أ الحتطةف نن رعلا بمثابة  طبت ن  ذ  الت ابير المت ذة بشرتتنن العلف الحتوانيف ق  اعتبرتإ       
رقطف للم  محتملة يةفرضــنتاوج ال راستتتات التي تم الاستتتتااد علتلا في اتخاذ  ل  الت ابيرف كانت مجعد 

قعرت رعنستتتتتتتتتتتا الحاع  2002 ؤك  ب تتتتتتتتتتتضة علمتة لقطعتة علاقة المعأ بالطحين الحتواني  في تارس 
علمتةف  بعيطانتاف غير تستتتتتتتتتا ة في ذل  إلى إثبا اتالكلي لاستتتتتتتتتيراد انبقار لالماتجات المشرتتتتتتتتتقة ت  

لى الض تتتتتتتاو  إ انتقالهطالما أنه يمك   فإصتتتتتتتابة الإنستتتتتتان بمعأ داون البقع واحتمالفرضـــــية لإنما إلى 
ف ااصتتتتتتتتتتتتتتة بع  ررض المحكمة 2000اناعى ت  الحتوانات  لأك ت  ذا الح تتتتتتتتتتتتتتار في ديستتتتتتتتتتتتتتمبر 

ه "أنه في ا ضتتتتتتتت  قعار اللجاة انلرلبتةف الذي دا  رتانلرلبتة للكستتتتتتتتمبورا الطع  الذي ررعته بعيطانت
حالة ع م التتق  العلميف التي  ستتود بشرتتنن لدود اطع أل بم ى  نثير  على صتتحة انشتت ا ف رإن 

الكلي لتحق.  الإثبات انتاارالمؤستتتتتتستتتتتتات انلرلبتة يمكالا اتخاذ   ابير حمايةف دلن أن  كون تلزتة ب
 مجا   ذاف  بات صتتتتتتتتتتعاحة تب أ الحتطة في قعار امة انلرلبتة في لعلته رإن المحك الخطع لدستتتتتتتتتتاتته" 

و لم يثبت حتوانات ت ابة بمعأ اطيرف حتى ل استيرادحماية المستلل ف لذل  بإقعار ا لت ابير حاع 
 للإنسان عبر  ذ  الحتوانات  انتقالهبع  علمتا لب ضة قطعتة 
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ظلور  إن  لى داون البقع نحو الإنستتتتانع  انتقا ف  نك  ب تتتتضة قطعتة 2000ت  نهاية ستتتتاة       
قضتتتتتتتتة داون البقع أظلعت أن غتاب   المعأكشرتتتتتتف   تعه استتتتتتتتحا ستتتتتتاة  60 ذا المعأ استتتتتتتغعق 

ال لت  العلمي لودود اطع يل د ال تتتتتتحة العموتتةف يمك  أن يكون تعرقا بخطع دستتتتتتتتم  لت  دعا  
 ذا أنشرتتئت الوكالة الضعنستتتة للأت  ال تتحي للمواد الغذاوتة لألكلت لها تلمة  ستتتير انزتاتف حتث 

 م لمستتتتتتتتتتلل  على تاط. التطور لالتقلوية في أحكاتلا لماط. حضظ ال تتتتتتتتتحة العموتتة لل أعطت ان
للماتجف التذي كتتان ت  قبت  تعدحتا  لحمت  تاتج الطحين الحتواني الملوث المستتتتتتتتتتتتتتؤللتتتة  الاقت تتتتتتتتتتتتتتادي

لحتواني في العلف ا استتتتتتتتتتتتتت  امرم  دلة أدى تا   فالم نتة  كما بتات  ذ  انزتة رعالتة تب أ الحتطة
ابة بالمعأ في إلى التقلت  الضعلي لحالات الإصتتت في كونه ت تتت ر المعأ الاشتتتتبا  غذية الحتوانات لمجعد 

انلرلبي  دالاتحاانبقار لاللحوم ت  دل   استتتتتيرادلت  دلة أاعى أدى رعأ حاع  فنتا لألرلباابعيط
 كللم ت   ذ  القارة  نوااالوبا  اار  ألرلبا ب لت  أن الم ابين ك انتشرارإلى الح  ت  

  المنتوجات الغذائيةبأمن  القانونية للالتزامالطبيعة  -3

رقا لهذا بتحقت. نتتجة؟ ل  التزامببذ  عااية أم  و  التزامالعام بانت      و مجعد  الالتزام       
  لعلته لالتزاماعلى الضحتة التي ست تلف لرقا لطبتعة  ذا  بانت  الالتزامالتكتتف ستتح د آثار 

بتحقت.  لتزاتاابات اطن الماتجف أتا إذا كانت ببذ  عاايةف ستكون الضحتة تلزتة بإث التزامإذا كانت 
 نتتجة ستكون الماتج تلزم بإثبات غتاب اطئه  في كلتا الحالتين ستكون الضحتة تلزتة بإثبات ح و 

(RAYMOND ،0229) .الضعر الذي أصابه بسبب عتب في الماتو 
بانت  في بادئ  الالتزام اعتبر 

بتحقت.  إلزاتا  اعتبار ببذ  عاايةف للك  محكمة الاقض الضعنستة  ذ ب التوم ضماتا إلى  إلزاتاانتع 
دب  ق يم بانت  يستو  الالتزامنتتجةف للو أن البعض اضف ت   ذ  المغالاةف بالقو  بنن تضمون 

ف )تسؤللتة الماتج ع  تاتجا ه المعتبة انضعار تالا  انع امتاتجات االتة ت  العتوب لا ضمان 
6002)   

 بأمن المنتوج: التزام ببذل عناية الالتزام-2-2
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يعتبر دانب تلم ت  الضقه أن الالتزام بنت  الماتو   و التزام ببذ  عااية لحجتلم في ذل          
 (STEINMETZ, 2005) أن المت ا  تلزم بتق يم تاتودات االتة ت  العتوب لا انع ام الضعر تالاف

بمودب ذل  باتخاذ كارة الاحتتاطات اللازتة لضمان أت  الماتو  لحماية صحة لسلاتة  حتث يلتزم
لتمات لالعقابةف لبالمقاب  يق  على المستلل  الاستجابة للتع بالإعلامالمستلل  إلى دانب الالتزام 

تى يتجاب الم اطع المحتملة ح لالتحذيعات المق تة له ت  قب  المت ا ف لالتقت  بطعيقة الاستعما 
    للماتو   لع م احترام المستلل  المتضعر لتوصتات استعما  الماتو ف ياضي تسؤللتة المت ا 

 بتحقيق نتيجة    التزامنتوج: بأمن الم الالتزام-3-2

دانب آاع ت  الضقه أن   اتف الالتزام بانت  ضم  إطار الالتزام ببذ  عاايةف ستضعا  اعتبر       
 ذا الالتزام ت  محتوا ف ليستودب  ع ي  ناام المسؤللتة الااشئة ع  الماتودات المعتبة القاومة رقط 

ن طعلى إثبات الضعر دلن الخطنف لالتي لا يمك  للمت ا  بمودبلا در  تسؤللتته إلا بإثبات ا
تة بانت   و التزام بتحقت. نتتجة  و تا أك  ه محكمة الاقض الضعنس الالتزامالمستلل ف لبالتالي 

حين قعرت "أن الماتج تلزم بتسلتم تاتو  اا  ت  ك  عتب أل اطعف  22/02/2002بتاريخ 
 ةبحتث لا يؤدي بطبتعته إلى إلحاق اطع بانش ا  أل انتوا  على لده يستجتب للعغبة المشرعلع

لا المسؤللتة ع  انضعار التي ق   سببااصة في مجا   المشرع  الجزاوعي إلتهلذ ب   .في السلاتة"
 دا لاضحا ف لق  أظلعت المحاكم  شرللاستللاكالماتودات السل  الضاس ة أل التالضة أل غير ال الحة 

روضعت على عا . المسؤل  ع    ال   (6002)الحمت ف  اتجا  المت ا  في قطا  المواد الغذاوتة 
لتزم بتحقت. نتتجةف رتما يتعل. بخ اوص لصضات الماتجات التي يضعلا في الت ال   ي التزاتاالسل  

لا ل  بمقتضا  أن يق م للمستلل  سل  ناتضة تع ة لرقا للأصو  الضاتةف االتة ت  أي اطع  قني 
حقلم لم  بحتث يكون تسؤللا ع  انضعار التي  ل تضم  على لده الخ و  أدنى اطع على صحت

أل أي ضعر بشرك  عام إلا إذا أثبت ردوعلا إلى سبب  نتتجة  االلهاف كتسمم أل تعأ أل إصابة
 يتادع رتلا في بضحص لتعاقبة اوا  السل  التي بالالتزامأدابي لا ي  له رته  لارترضت إالا  الباو  
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بتحقت. نتتجة  الالتزامليبرر  ذا  (21ف صضحة 6002)الحمت ف  حالة  سببلا بضعر للمستلل  
 س التضعر ت  استعمالها ولاف للتبكون المستلل  يق   بشرعاوه السل  أن يحق. رغبته المشرعلعة في اقتاا

 بأمن المنتوج ذو طبيعة خاصة  الالتزام  -2-2

التعاق ي بالسلاتة بننه ممارسة التحكم على انش ا  لانشتا  التي  الالتزاميمك  أن نععف        
الوقاية  يتطلب لإتماته أتعي ف انل   و الالتزاميمك  أن  شرك  ضعرا دس ياف تحقت. أل  اضتذ  ذا 

 ت  انضعار التي يمك  أن  ععأ ال او  لل طعف لالثاني الت ا  لما  لقو  الضعر 

(DEFFERRARD ،6999)   
ل لر الذي  لعبه ةف لإنما كانت  تغير طبتعته  بعا لكتضتبالسلاتة داوما باضس ال الالتزاملم يكتف       

ل ي التي  -الضحتةف رنحتانا يالع كإلتزام ببذ  عااية لأحتانا كإلتزام بتحقت. نتتجةف لأحتانا أاعى
  (DELEBECQUE, 1997) بتحقت. نتتجة مخضف  التزام -ت  المضترأ أن  كون القاع ة العاتة

رلي أق  ت  الالتزام بتحقت. نتتجة لأكثع ت  الالتزام ببذ  عاايةف رالمسؤللتة  قوم بمجعد ح و  
 ,DELEBECQUE) الضعر دلن الحادة لإثبات اطن المت ا ف للكاه أق  ت  الالتزام بتحقت. نتتجة

نن لقو  الضعر لا يكضي لح   لقتام تسؤللتة المت ا  ب  يتعين على المستلل  إثبات أن   (1997
ات الضعر ق  ح   بضع  عتب في الماتو  أي إثبات ال ضة المعتبة للماتو ف رالمسؤللتة ع  رع  الماتج

نها لا  عتم  أنها لتست توضوعتة تطلقة نف لا  شرترط لقو  الخطنف كما اطتئةالمعتبة لتست تسؤللتة 
على عا ع الضعر لح   لإنما  تطلب إثبات العتب في الماتو ف ليب لا  ذا لاضحا في نص المادة 

ن عيب في عن الضرر الناتج عتكعر ت  القانون الم ني في رقع ه انللى "يكون الماتج تسؤللا  210
بتة بين الضعر لالعتب الضعر لالعلاقة السب رإثباتحتى للو لم  عبطه بالمتضعر علاقة  عاق ية"  منتوجه

 تع لادب لإقاتة تسؤللتة المت ا  أ

 بسلامة المواد الغذائية الالتزامتحقيق  آليات -1

 الالتزامبشرع  باا  ناام تتكات  اا  المعلى أحكام قانون حماية المستلل  حال   بالاعتماد      
واع  لقاوتة على ق بالاعتمادبنت  الماتو ف لدس    التزاتاالعام بانت ف رضعأ أللا على المت ا  
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تاتجات سلتمة لنزيلة لقابلة للتسوي.  لناعا لحساستة بعض ععأ ف لضمان احتتاطتةل  ابير 
ة  اام ة تت   القطاعات كقطا  المواد الغذاوتةف دعم المشرع   ذا الااام بنحكام لن و  قانونت

القطا  المعنيف لتحقت. الضعالتة ت  دلة لتجالز الطاب  الشرمولي لالعام الذي  تمتز به القواع  العاتة 
 بنت  الماتو  ت  دلة أاعى  بالالتزامالمتعلقة 

 دور مبدأ الحيطة ومبدأ الوقاية في تحقيق الأمن الغذائي  -4-1

ف تقعر ب تتتتتتتتتتتتتتضتتة تستتتتتتتتتتتتتتبقتتةف إلا أن طبتعتلمتتا الوقتتايتتةلحتطتتة لقواعتت   لرغم أن كتت  ت  قواعتت        
لى إنو  لا تتتتتتتتتتاوص الخطع الذي يعتي ك  تالا  اتلافلالتضتتتتتتتتتمونهما غير توح ف ب  يختلف  بعا 

إذ يتعل. رقط  فالااتام التقلتت ي للحمتايتة ت  اناطار تبت أ الوقتايتة بمثتابتة يعت حتتث   تجابته ل ضتاديته
عكس ب ذا ل     ت  ضتتتتتتعر ا الضعلي على صتتتتتتحة الإنستتتتتتانأي التي تم التنك فباناطار المععلرة علمتا

ل  التي  ستتود في أي   فتب أ الحتطة الذي يع بط أصتتلا بحالة اناطار غير المععلرة علمتا أل المشرتتبو ة
  حالة ت  ع م التقين العلمي

 

 

 عرض مبدأي الحيطة والوقاية  

الوقاية يمث  الااام التقلت ي للحماية ت  اناطار المععلرة سلضا لالثابتة علمتاف تب أ  نا كاإذ         
  ضلا الغموأ العلميااناطار التي يكتب تعل.ن تب أ الحتطة يارأي التي  نك  أثع ا المضع بال حة  

ة نأي اناطار غير الثابتة علمتا أل المشربو ة لع م قتام التقين العلمي حو  ت ى اطورتها  تقار 
اناطار المل دة  ت   Nouvelle prudence اد ي األ  ب ع  احترازيا عملا يع بالوقايةف تب أ الحتطة 

ت حتث يضعأ على السلطا بالسلاتة: الالتزامدا  لتتم لي عم  (EWALD, 2001) .ل حة الإنسان
 يتم التنك  بع  ت  اطور ه العموتتة الت ا  عا  لدود اطع محتم ف حتى لإن لم 

(STEINMETZ, 2005) 

 الحيطة ومبدأ الوقاية  التمييز بين مبدأ   -4-2
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في الوقت العا   كثيرة لتتع دةف لأكثع ت  ذل  رإنه في المواد الغذاوتة  استللاكأاطار إن         
 ةف حتث يتعل. كصحة المستلل  ب ورة لاضحة لتؤ الكثير ت  انحتان لا يالع ضعر ا الضعلي على 

أي الذي  نك   risque avéré ) ( ينلالذي يقابله الخطع الب (risque suspecté)  انتع بخطع تشربو 
 ب ضة قطعتة ضعر  على صحة لأت  المستلل  

تما يخص رالخطع المؤك [ أثع  -تز بين  ذي  الاوعين ت  الخطع ]الخطع المشربو تن لهذا التمإ       
رإن الثاني يع بط  ف طبت. تب أي الحتطة لالوقاية حتث إذا كان انل  يطب. في حالة اناطار المشربو ة

  داوما باناطار البتاة لالمؤك ة

 مبدأ الوقايـة -

يعتبر تب أ الوقاية أتع أساسي في تجست  لضمان ح. المستلل  في السلاتةف حتث يل ف لرقا 
لكشرف ا ا قا  انتعاأ لالجعلح لالحوادثف : ي أساستة لماتتثلاث  تحقت. إلىقانون ال حة ل
ح لثهف  الحتلولة دلن  ضاقم المعأ ل ى   انععاأ المعضتة في الوقت المااسب لما  ح لث المعأفع

  ضاديا للآثار المزتاة لتحقتقا لإعادة  كتتف سلتم 

ليععف الخطع المتتق  تاه   لثتقا بالخطع المتتق  تاهف ننه يعتبر مجا    اله اار باطيع بط تب أ الوقاية 
ون الماتج ع لى داون البقع  لعلته يك انتقا تث  اطع  فالمععلف سلضا لالثابت علمتا بننه الخطع

للساو   المسوق و اتالمتلزم إتا بسحب الماتو  الذي تم  سويقهف أل إعلام المستلل  بودود اطع في 
تث يضعأ حدودة الماتو ف  يسمح بضمانتب أ الوقاية إذا   ف في حالة  عذر سحبه كلتاوقاية تاهال

 اتخاذل الماتو ف  الت زي ف  وزي  بت لشعلط ف نتا تقايتس الإ احترام فعلى لده الخ و على المت ا  
 ت المق تة للمستلل    ابير لإدعا ات لمعاقبة الجودةف لتتابعة تسار الماتو  الغذاويف لشضارتة المعلوتا

(DELEBECQUE ،6991 052، صفحة) 
 مبدأ الحيطة - 

إذ أنه يستجتب للشر   (MANSUY ،0220) فيالع تب أ الحتطة بمثابة ثمعة رلم د ي  للتق م      
حة التكاولودي الذي يشرل   العالم حالتا على صل لالت وف ت  الم اطع التي أرعز ا التق م العلمي 
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 تا للذا رإنها غالبا فحتث  ت ف  ل  اناطار بالتعقت  العلمي  الإنسان لبتئته التي يعتش رتلا
ب أ أل بتعبير أدق أنها  سود في حالة ت  ع م التقين العلميف لعلته رإن ت ف كون غير محاط هدا علمتا

ف ت  أد  توادلة ناير الت ع لتع م التقين العلمي بمثابة حجة أل عاو.  اعتبارالحتطة يقضي بع م 
  رلو تب أ د ي  يسير العلاقة بين القانون لالعلم .الخطع المح ق ب حة الإنسان أل البتئة

 والوقاية الخاصة بالمنتوجات الغذائيةقواعد الحيطة  -4

 القواعد الوقائية ضمان أصلي للأمن الغذائي  -4-1

   المشرع  الجزاوعي على تب أ الحتطة في توادلة اناطار المشربو ة  اعتم لق         
اوتة لموادلة قواع  الوقكانغذية المع لة لراثتا لاللحوم الهعتونتةف في المقاب  تمس  بال

 ذ     ل تاو ت  ضعر ا على صحة لأت  المستلل  لب ضة قطعتة ك تنالماناطار 
تالا تا يتعل. بوسم لععأ السل  الغذاوتةف لتالا ت  تح د المواد المع ة القواع  الوقاوتة 
 لتلاتس انغذية 

تقايتس  احترامعلى ضعلرة  22-21رقعة أللى ت  قانون ال حة  226لق  أك  المشرع  في المادة 
ة التغذية للا ستما في تؤسسات الإطعام الم   ة للجماعاتف " سلع  تاك  حضظ ال حة لنوعت

لتؤسسات ال حة بالتعالن ت  الم الح المعاتةف على تطابقة تقايتس حضظ ال حة لنوعتة التغذية 
  لأك  على ذل  في الض لاحتراتلا في تؤسسات الإطعامف لا ستما  ل  الم   ة للجماعات"  

تةف كاتا عاتة  تعل. بسلاتة المواد الغذاوالمستلل  لقم  الغش عا تا لض  أحانل  ت  قانون حماية 
شرعيعات ص ر ع ة  أ رلق  سب. للمشرع  أن  لألك  تلمة التض ت  للتااتمف ل و تا ح ث رعلا

قسما  لتا يلاحظ على  ذ  المعاستم أن )تعاستم لقعارات( ذات طاب  لقاوي  تعل. بالمواد الغذاوتة 
تالا يطب. على مجمو  الماتجات الغذاوتةف أهملا على سبت  المثا  لا الح ع لالمعسوم التاضتذي رقم 

التاضتذي  عسومالمستللاك للاالمتعل. بالشرعلط ال حتة المطلوبة عا  عملتة ععأ انغذية  01/33
 363-09   ليتمم المعسوم التاضتذي رقم يع 2993ديسمبر ساة  22تؤرخ في  484-93  رقم

رقم  لالمعسوم التاضتذيلالمتعل. بوسم السل  الغذاوتة لععضلاف  1009نورمبر ساة  19تؤرخ في 
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المتعل. بالمواد المع ة لكي  لاتس انغذية لبمستحضعات  ااتف  ذ  المواد  ل تااسب  01/93
ردة ت تحت دالتااتمف كنن  لزم تثلا بحضظ الماتوداالقواع  الواردة في  ذ  المعاستم ت  الماتو  توضو  

 اريخ صلاحتتلا     انتلا نن تما  بت  تاتجات راس ة بع   اريخ حعارة تعتاة  سمح بحضالاف أل ك
كما ألزم المشرع  المت ا  بمجموعة ت  الشرعلط ال حتة المطلوبة عا  بتحضير المواد الغذاوتة: كالضوابط 

ست  تين إلى دانب  طب. على الم لضوابطللتة لتحضير ا لنقللا لاستعمالها المطبقة على دني المواد ان
 شعلط الااارة المتعلقة بالاق  لالت زي   

لم يكتف المشرع  بالزام المت ا  بنن يض  في تتاال  المستلل  ك  المعلوتات الضعلرية التي       
 سمح له بتضادي اناطار المحتملة لالمع بطة باستللاك أل استعما  السلعة أل الخ تة المق تةف لانما 

اتاةف ت  الا  كرعأ علته التزام بتتب  الماتو  المطعلح في الت ال ف لمععرة ان كان للماتو  مخاطع  
القتام بتقتتم مخاطع الماتو  لجم  المعلوتات  لفي حالة إذا ثبت للماتجينف المستوردي  لتق تو الخ تات 
أن السلعة أل الخ تة المق تة أصبحت  شرك  اطعا على صحة لأت  المستلل  رعأ علتلم المشرع  

ت  المعسوم  21 ت علته المادة ل ذا تا ن اقلتمتا ت الح ت يعية التجارة الم ت ة  التزام بإعلام
ف " إذا علم الماتجون لالمستوردلن لتق تو الخ تات أل كان يجب علتلم أن 602-26التاضتذي 

ف لا ستما ع  طعي.  قتتم اناطار أل على أساس المعلوتات التي يحوزلنهاف بنن السلعة الموضوعة ايعلمو 
م صحته أل أتاهف رإنهم تلزتون بإعلا في السوق أل الخ تة المق تة للمستلل   شرك  اطعا على

 ت الح الوزارة المكلضة بحماية المستلل  لقم  الغش الم ت ة إقلتمتا رورا بذل  "  

 قواعد الحيطة الخاصة بالمنتوجات الغذائية  -4-2

 الخطع ل ردة ع م التتق  العلمي بشرننت  حتث دردة صعاتتلا  بعا  قواع  الحتطةتختلف          
ى ح  لتجاب أق   دساتةشبلة ل  كثعاناطار ان في توادلة تكون أكثع صعاتةالذي  وادلهف ر

 تستقبلا  رتكون على شك  قعار بما    ال  تاتو  تعين في الور أي اطع ي عب توادلتهلممك  
بطلب را ة قب   سوي. الماتو ف كما  و الحا  على سبت  المثا  بالاسبة  الاكتضا السوق  أل 

للمحلتات المكثضة لالمضارات الغذاوتةف لفي حالات أاعى يشرترط رقط الت عيح المسب.ف كما  و 
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او  تاتو  العرض المؤقت ل  باستثاا الخا    للاستللاكللمواد الغذاوتة المودلة  الحا  بالاسبة
ف لم ياص 93-90المؤقت في حالة الشر  التي نص علتلا المشرع  في قانون  تستورد أل السحب

  الاستللاكالمشرع  صعاحة على  ذ  القواع  في قانون 

 للاستهلاكقاعدة الحظر الكلي لعرض منتوج غذائي  مقترح أولا :

ت ا ع   ذ  القاع ة أش  قواع  الحتطة قسالةف إذ  عتي إلى تا  الملني ت  ععأ تاتودات أل ا ت
  كالمادة الابا تة المغيرة لراثتا لاللحوم الهعتونتة  .الستئ على صحة المستلل تشربو ة بتنثير ا 

الجتني   ع ي  نااته ي أغذية يتم انتادلا ت  نبات تم  بالأغذية المعدلة وراثيا: الأغذية-1
(A.D.N) ب ضات حساة تجعله يامو بشرك  أرض  لبمذاق تعغوب رته ت  الا  الها سة  ف لجعله

ل ف بنسالتب الى الابات المست الاقت اديةالوراثتة باق  المورثة أل الع ي  ت  المورثات ذات انهمتة 
الكاواات  ست  اما كاولودتة د  تعق ة لتتطورة  أل باستعما  الطعق البتو كاولودتة الح يثةف أي 

الحتة أل ال قتقة تالا أي البكتيريا هد ف إنتا  تواد تع لة لراثتا لتحسين الابا ات أل  ن ت  الكاواات 
ال قتقة نغعاأ تعتاة   إن إنتا   ذ  انغذية يا ر  في إطار سعي الإنسان ال اوم إلى تحسين نوعتة 

رض  لذات ساة تجعللا  امو بشرك  أبإنتا  أصااف نبا ات ذات صضات ح فلكمتة المحاصت  الزراعتة
إلته   اللجو  إلى است  ام آاع تا  وصللاباتف بلذل  بتع ي  الااام الجتني  تذاق تعغوب رته 

باق  الجتاات ت  نبات لآاع ت  نضس الض تلة أل بين  الحتوية  الالتكاولودت العلم في الها سة الوراثتة
  عتم  على التزال  لالتكاثع الطبتعي  ر او  مختلضة  ب لا ت  الطعق التقلت ية التي

(DUCRQUETZ ،0226),  
ور حالات  سبب  ذ  انغذية ظلأن حتما  ا إلى لدود لإنتا  انغذية المع لة لراثتاليعى المعارضون 

بعض انغذية المغيرة لراثتا تحتوي على دتاات تحم  صضة تقالتة المضادات الحتوية   الحساستة
antibiotique  إلى الكاواات الحتة ال قتقة المتواد ة في أتعا  دسم الإنسان إلى  اإنتقالهلالتي يؤدي

  زيادة في تقالتة المضادات الحتوية
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تث  لتحقت.  ع  الح  ان نغذية المع لة لراثتااأن  ن لإنتا  انغذية المع لة لراثتال المؤي في حين 
الم لذل  ني تاه تااط. مختلضة ت  العاف لالقضا  على تشرك  نقص التغذية الذي  عالذاتي الاكتضا 

على رتحسين طعق تكارحة الحشرعاتف  كما أنها  سا م فيبما  ورع  ت  كمتات  اولة ت  انغذية   
 استعما ت   ف ب لاla pyrale سمح بمحاربة حشرعة  Btو  سبت  المثا  الذرة المع لة دتاتا ت  ن

تبت ات الحشرعات الكتمالية المععلرة بتنثير ا الستئ على البتئة بتلويث الهوا  لالقضا  على الحشرعات 
 (CH. NOIVIILLE et P. HENRI GOUYON)  الاارعة

ني تالا الراثتا يل ف إلى إزالة بعض المشراك  ال حتة التي يعالجت  الثاني ت  انغذية المع لة كما أن 
التي  سبب  أ لرتتاتينن داوب العالم الااتجة ع  سو  التغذية للا ستما تشركلة نقص التود اسك

ات محتوى تع ض  ذ ا)أ( لإنتا  بطاط لالضتتاتينبالح ي   عا ات عقلتة لحستة لذل  بإنتا  أرز غني
لجت  الثالث ت   ذ  انغذية يتعل. بالمجا  ال ت لاني لذل  بإنتا  لأايرا رإن ا  شرا ات  ال

  تستحضعات علادتة
 وسم الأغذية المعدلة وراثيا: -

أهمتة بالغة حتث يع  أح ى الحلو  التي  يلعب الوسم في مجتا  الحتتطة لالماتتتودات المتشرتبتو ةف        
لاتة المستللكتتت  لالملتاتتتتت  بشرنن اتطتورة أل س  عم  إلتلا ال للة للت لص ت  الج   القتاوم بتتت 

الماتودات الاستللاكتة المشربو ةف حتتتث يتتم الستمتاح للملاتتتت  بعتعأ  تذ  الماتتودتاتف للكت  تحتت 
شتعلط قاستة رتتتما يختص لستمتلا لذلت  لتتعك الحعية للمستلتلت  للااتتتتار كت  حتستب قتاتاعتتته بالطعح 

ي المؤيت  أل المعارأ لهذ  الماتتتودتاتف لأبعز تتثتا  لذل  تا يتعل.  بانغذية المعت لة لراثتا أل التي العتلتم
 تحتوي عتلى عتضتويات تع لة 

 ة المغيرة وراثيـاـموقف المشرع الجزائري من المادة النباتي -

ب أ الحتطة إلى  طبت. ت  ع   ذ  الماتجات ت  أبعز انتثلة ع  اناطار المشربو ة لالتي أدت       
الا ت  بين الابا ات المع لة لراثتا  شرك  مجسوا  رتما يخص حماية المستلل  أل حماية البتئة  كما أن 

 CH. NOIVIILLE et P. HENRI) الحتطة الخالص بمب أالمجالات الاادرة التي تخض  لما يععف 
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GOUYON)    المادة الابا تة  ا لاستعملإنتا  ل وزي  ل سوي.  استيرادنص المشرع  الجزاوعي على تا
ف إلى دانب ت ادقة 6000ديسمبر  61المغيرة لراثتاف بمودب المادة انللى ت  القعار المؤرخ في 

ن التاو  ل للتة بشرنا الا ضاقتةالجزاوع على بعل وكو  قعطاداة حو  السلاتة الإحتاوتة الموق  في إطار 
لمواد المحتوية على ا استيراد  ابير بشرنن  باتخاذالبتولوديف لالذي يسمح لل ل  التي   ادق علته 

عضويات تع لة لراثتاف المشرتبه في  نثير ا على ال حة البشرعية أل الحتوانتة حتى في حالة ع م كضاية 
 اندلة العلمتة 

تا له ودات المحتوية على العضويات المع لة لراثش  أن  ذا الموقف الجزاوعي بخ و  المات للا      
تا يتبرر ف إذ أن الجزاوع تازالت  ضتق  للإتكانتات العلمتة لالتقاتة الضعلرية لتقتتم مخاطع  ذ  

  الماتوداتف ااصة ت   زاي   عق  انسالتب العلمتة المست  تة في إنتادلا 

ا  عتونتا أي  تعالجتلتميكون ت  ر ا حتوانات رلي  ل  اللحوم التي أما اللحوم الهرمونية:        
تم  لقتحلا هدعتونات ااصة   عى هدعتونات الامو )أي التي  ؤدي إلى  سعي  لتحضتز نمو الحتوانات 

(DOUSSIN-PIERRE ،0222) المعالجة هداف
اف تقاب  في  كالتف  غذيتل الاقت اديسمح للمعبين في  

 (HANRAHAN ،6991) إنتا  كمتة تعتبرة ت  اللحوم الحمعا ف  ت ف بخلو ا ت  ال سم 

 لاتحاداأثارت اللحوم الهعتونتة د لا لاسعا بشرنن سلاتتلا على صحة المستلل  بين للق          
 استعما  اررضا قاطع انلرلبي الاتحادحتث ررض  انلرلبي ت  دلة لالولايات المتح ة انتعيكتة 

 علادتة  ناعا رقط نغعاأ باست  اتلاالهعتونات المحضزة للامو بغعأ تضاعضة إنتا  اللحومف لسمح 
أي بقا  نسبة ت  الهعتونات التي  (Les résidus hormones) للأاطار التي  شركللا البقايا الهعتونتة

البقايا الهعتونتةف   ععأ المستلل  إلى  نثير  ل  لاحتما  تم تعالجة انبقار هدا في اللحوم بع  الذبحف 
أن  واص   ذ  البقايا في دسم المستلل  نضس الاشراط الذي كانت  قوم به في أدسام  احتما أي 

نف بسبب  ذ  الهعتونات  ل و تا در  اع الإصابة بالسعطبالإضارة إلى مخاط .الحتوانات المعالجة هدا
 اللحوم الهعتونتة انتعيكتة لالكا ية  استيرادانلربي إلى حاع  الاتحاد
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توارقة  تا داتتعتونات الامو   است  امأنه يمك   الولايات المتح ة انتعيكتةفي حين  عى        
لج ي قتقي لاحتى يثبت الخطع الحل   للتةالغذاوي ال ستورللضوابط ال للتة المقعرة ت  قب   تئة ال 

لهعتونتة الولايات المتح ة انتعيكتة الحاع انلربي للحوم ا اعتبرتلهذا ف لهعتون تا على صحة المستلل 
الادعا ات  أتال     ابير لحماية الإنتا  الزراعي انلربي ت  الماارسة انتعيكتة مجعد فانتعيكتة لالكا ية

في ناع الولايات  رلي فحماية المستلل  ت  اناطار المشربو ة التي تمثللا  ذ  اللحوم شرننب انلربتة
   المتح ة مجعد حجج لتبريع الحاع

ت أللق  أي ت  تئة  سوية الخلارات التابعة لماامة التجارة ال للتة لدلة ناع الو م أ ف لر       
 لغذاوي ال للتة ا ال ستور إنتا   ذ  اللحوم تطابقة لمقايتس  تئةبنن 

 

 الاحتياطالتدابير التحفظية ومبدأ ثانيا: 

ف لعلى 93-90لقم  الغش  الاستللاكأشار المشرع  إلى تب أ الحتطة بشرك  تباشع في قانون        
"ف الاحتياطأ التدابير التحفظية ومبدلده التح ي  في الض   انل  ت  الباب العاب  تحت عاوان "

العرض ت  الا  الت عيح ب في حالة الشك،عا تا أعطى نعوان العقابة لقم  الغش إتكانتة الت ا  
   قتهفي ع م تطاب الاشتباهعند  لالسحب المؤقتالمؤقت ل او  تاتو  تستورد عا  الح لدف 

 دم مطابقتهفي ع الاشتباهعند ف أياما لد  للاستللاك و تا  لض  ك  تاتو   السحب المؤقت:
  ب أل التجار  الااتباراتالتحعيات المعمقة للا ستما نتاوج التحالت  أل  انتاارلذل  في 

ة لق  تاح المشرع  نعوان قم  الغش سلط التصريح بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد:-
ررض ال او  المؤقت أل الالاوي للماتودات المستوردة عا  الح لدف حماية ل حة لسلاتة المستلل ف 

رقعة  34ا للمادة لرق في حالة الشكيكون الت عيح بالعرض المؤقت ل او  تاتو  تستورد  بحتث
 .رقعة ثانتة 34لرقا للمادة  أللى  لفي حالة إثبات ع م تطابقته ي عح بالعرض الالاوي

 خاتمــــــــــة
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المشرع  الجزاوعي حال  لض  ناام تتكات  اا  بانت  الغذاويف  أن لق   بين ت   ذ  ال راسة      
رعأ  بالااارة لالااارة ال حتة للمواد الغذاوتة لسلاتتلاف التزامربع  أن لض  على عا . المت ا  

ارتة ت  الا  ص اتالتزات ستللاكللاعلى ك  المت الين المشراركين في ععأ الماتودات الغذاوتة 
شركللا المواد في  قلتص الم اطع التي  لبالعغم ت  ق رة  ذا الااام   تةاحتتاطقواع  لقاوتة ل  ابير 

الغذاوتة الضاس ة لالملوثةف ت  ته ي  نت  لصحة المستلل ف رلتس بإتكانه إزالتلا تماتا  لهذا عم  
ف لذل  يالمشرع  إلى إتمام  ذا الااامف بإقاتة تسؤللتة المت ا  في حالة إالاله بالإلتزام بانت  الغذاو
ا تحمله ت  بمبتقعيع المسؤللتة الم نتة لتعويض الضحايا عما لحقلم ت  ضعرف لكذل  المسؤللتة الجااوتة 

  ف لالتي  شرك  حماية بع ية للمستلل  العد  تعنى

في نانت  ف"lascaux" الا  الملتقى انل  الماام ت  طعف بعناتجف ل 2919دانضي  20في         
مجموعة ت  الباحثين التساؤ  حو  ت ى ق رة المسؤللتة الم نتة على  ستير  طعح حو  قانون التغذية 

ف  لاقت اديايق  في صمتم القانون  )أي قانون التغذية( القانون الآثار المتر بة ع  أزتة صحتة؟ رلذا
ون عة للقانلآلتات أاعى  اب فستللاكالايعتم  على القانون الم نيف قانون الماارسة لقانون أنه كما 

كما أن بعض قواع    ضماتلا قوانين أاعى    الخا ف ااصة  ل  المتعلقة بنحكام المسؤللتة الم نتة
انون قانون اا  بالتغذيةف تستق  ع  ق كقانون ال حة  لهذا دعا بعض الضقه الضعنسي إلى لض 

المودود بين القانونين ت  حتث الاطاق الموضو  لالغاية  رم  حتث  للااتلاف  ناعا الاستللاك
 يت ا  قانون في حينالاقت ادية إلا بالمعحلة انايرة ت  العملتة  الاستللاكالاطاق: لا يلتم قانون 

   كما أنهمالاستللاكاالتغذية في جمت  تعاح  العملتة الإنتادتة للمواد الغذاوتة ت  الإنتا ف التوزي  إلى 
ن التغذية يل ف إلى حماية المستلل ف أتا قانو  الاستللاكيختلضان ت  حتث الموضو  لالغاية: رقانون 

 lesيلتم أيضا بحماية ت الح الملنيف ت  الا  ضمان دودة الماتوداتف لإنشرا  علاتات الجودة "

signes de qualitéل حة "ف لحماية الم لحة العاتة ت  الا  ضمان انت  الغذاوي لحماية ا
ت   فالاستللاكالعم  على  قاين قانون الضعلري لهذا أصبح ت   (PIERRE-PIZZIO) العموتتة 

  تخ تص قسم تاه للأحكام المتعلقة بالمواد الغذاوتة
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